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المبحث الأول
الإجراءات التحقيقية

يتناول المبحث الأول إجراءات التحقيق في قضايا الاغراق التجاري وذلك من خلال الاتفاقية الدولية 
لسنة 2010  العراقية رقم 11  المنتجات  )الجات( 1994 وقانون حماية  التجاري  لمكافحة الاغراق 
وتعليماته كمرحلة يجب البدء بها وصولا إلى الاساليب المتبعة في مكافحة الاغراق أو الحد من ضرره، 

ولغرض تسليط الضوء على هذا الموضوع تم تقسيم المبحث الى المطالب الاتية: 
المطلب الأول: اجراءات بدء التحقيق

المطلب الثاني: اثناء التحقيق في وجود الاغراق
المطلب الثالث: القرار الاولي الناتج عن التحقيق

المطلب الأول
اجراءات بدء التحقيق

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في موضوع تقديم طلب الحماية وما يعقبه من إجراءات، لابد من التنويه 
قواعد  1994 هي  لعام  الدولية  الاتفاقية  التي نصت عليها  التجاري  الاغراق  مكافحة  إجراءات  بأن 
إجرائية ملزمة، لذا يتعين على الدول المنضمة إليها مراعاتها، ومن ثم يعد عدم الالتزام بها اخلال 
بالاتفاقية، وتعرض المخالف إلى اللجوء إلى نظام فض المنازعات التي قد يقرر مطالبة الدولة المخالفة 
بإلغاء فرض الرسوم وربما مطالبتها بتعديل القوانين واللوائح التي من خلالها فرضت هذه الرسوم)02)).

وقد حددت الاتفاقية الدولية لسنة 1994 القواعد الرئيسة لبدء التحقيقات في قضايا الاغراق من 
خلال تقديم طلب مكتوب إلى السلطات المختصة في الدولة المستوردة من قبل من كل من صاحب 
المصلحة من المنتجين واصحاب الشركات الذين أصابهم الضرر فعلا من عمليات الاغراق أو كان من 
المحتمل ان يصيبهم)00))، وعند تقديم الطلب يجب ان يشتمل على الادلة الكافية على وجود الاغراق 

والضرر والعلاقة السببية بين المنتجات الواردة من الخارج والضرر المدعى به)04)).
ووفقاً لما ورد في المادة )0/4))00)) من الاتفاقية الدولية لابد من توافر معيارين لاعتبار الطلب مقدما 

)80)) اياد عصام الحطاب، مكافحة الاغراق التجاري، دار الثقافة للتوزيع والنشر 2011، ص140.

)80))  المادة 0/1 من اتفاقية الدولية.

)80)) المادة )0/0( من الاتفاقية الدولية.

)80))  انظــر المــادة )19( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 161 لســنة )199 المصــري بشــأن حمايــة الاقتصــاد القومــي 

مــن الآثــار الناجمــة عــن الممارســات الضــارة فــي التجــارة الدوليــة. والمــادة ))0( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي 
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من الصناعة المحلية، احدهما يتعلق بدرجة تأييد الطلب من قبل منتجين محليين يشكل مجموع انتاجهم 
اكثر من %00 من إجمالي انتاج السلعة المشابهة للسلعة المستوردة محل الإغراق، وهم يعبرون عن 
رأيهم سواء في تأييد الطلب أو معارضته، وثانيهما ألا تكون نسبة المنتجين المحليين الذين يؤيدون 

الطلب صراحة أقل %20 من حجم الانتاج الكلي للصناعة المشابهة)06)).
وتنص المادة 0/14 من الاتفاقية، على أنه يجوز للمستخدمين لدى المنتجين المحليين الذين   
اجراء  المعارضة بطلب  او  التأييد  يبدوا  ان  المستخدمين  لممثلي هؤلاء  أو  منتجات مشابهة  ينتجون 

التحقيق«.
أما بالنسبة للمشرع العراقي في قانون حماية المنتجات العراقية رقم )11( لسنة 2010 وتعليماته 
فعلى الرغم من مسايرته للاتفاقية الدولية في توجهاتها، غير انه نجد ان المشرع بعد ان حدد من لهم 
حق تقديم طلب الحماية من الاغراق التجاري بموجب المادة )20( من تعليمات قانون حماية المنتجات 
الصناعة والتجارة والاتحادات والجمعيات  يمثلونهم من غرف  المحليون ومن  المنتجون  العراقي وهم 
... الخ من الجهات المعنية بالنص، فإنه قد خالف الاتفاقية إذ لم يحدد نسبة الذين يتقدمون بالطلب 
بدء  للوزير اصدار قرار  أنه »لا يجوز  التعليمات على  المادة ))2( من  اكتفى في  نما  واإ ومؤيديهم 
التحقيقات إلا إذا ثبت للجهة المختصة ان مجموع انتاج المنتجين المحليين مقدمي مؤيدي الطلب يمثل 

النسبة الأكبر من إجمالي الانتاج المحلي من السلعة المحلية موضوع الشكوى«. 
ولا أدري سبب مخالفة المشرع الاتفاقية في هذا الصدد وما هي النسبة الأكبر بالنسبة للمؤيدين، وهل 
تكفي الأغلبية البسيطة في تأييد هذا الطلب؟ لذا أجد عند تفسير النص أنه يمكن أن يقدم الطلب منتج 
واحد ويقابل بتأكيد أغلبية الصناعة المحلية أو بالعكس، ففي كلا الحاليين يعتبر هذا الأمر واردا مع 
نص غير واضح وامكانية التأويلات فيه، وهذا مع اطلاق النص دون محددات أوجدتها الاتفاقية لصالح 
الانتاج المحلي على حساب المصدر فإنه لا يتناسب مع توجهات العراق نحو الانفتاح التجاري العالمي 

لذا ادعو المشرع العراقي إلى السير على خطى الاتفاقية في هذا الصدد)00)).
وكذلك أغفل المشرع النص على اتاحة الفرصة للمستخدمين أو العمال لدى المنتجين المحليين أو 
من يمثلهم كالنقابات والاتحادات العمالية بتقديم طلب الحماية، على الرغم من ان هذه الطبقة حقيقة 
هي أول من تتأثر من ممارسات الاغراق الذي ينجم عنه توقف أو تأخر معاملهم في الانتاج مما 
ينعكس سلبا وبشكل مباشر على هذه الطبقة الاجتماعية)))0)))، على الرغم من إشارة الاتفاقية - كما 

رقم )26( لسنة 2000.
)80)) وهــذا يعنــي أنــه فــي حالــة مــا إذا كانــت نســبة مقدمــي الطلــب الذيــن يكــون مجمــوع انتاجهــم اكثــر مــن )%00( مــن 

إجمالــي الانتــاج، فانــه ســيتم اســتبعاد المنتجيــن المحلييــن الذيــن ليــس لهــم موقــف ايجابــي ســواء بالتأييــد أو بالمعارضــة عنــد 
حســاب هــذه النســبة، امــا إذا كان مؤيــدو الطلــب بنســبة %20 فاكثــر فهــذا يعنــي انــه لا يتــم عنــد حســاب مؤيــدي هــذه النســبة 
اســتبعاد المنتجيــن المحلييــن الذيــن لا يعبــرون عــن رأيهــم فــي موضــوع الطلــب. أنظــر فــي ذلــك د.شــيروان هــادي إســماعيل، 
الحمايــة القانونيــة للمنتجــات الوطنيــة، منشــورات زيــن الحقوقيــة – بيــروت، ط1، 2016، ص214. وذهبــت المــادة )0/10) 
مــن الاتفاقيــة لعــام 1994 علــى انــه فــي حالــة الصناعــات المجــزاة التــي بهــا عــدد كبيــر مــن المنتجيــن بصــورة اســتثنائية، 
يجــوز للســلطات ان تحــدد وجــود التأييــد أو المعارضــة باســتخدام تقنيــة العينــات الســليمة احصائيــا. انظــر فــي ذلــك أيضــا 

المــادة )09( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الأردنــي.
)80))  نجــد أن الاتفاقيــة عنــد تحديــد نســبة مقدمــي الطلــب ومؤيديــه فــي مواجهــة المعارضيــن كانــت متوازنــة فــي هــذا النــص فــي 

مراعــاة مصلحــة جميــع الــدول المنظمــة للاتفاقيــة، لأنهــا أعطــت مرونــة كافيــة فــي مراعــاة مصلحــة الصناعــة المحليــة حينمــا 
طلبــت أن يؤيــد الطلــب %00 مــن إجمالــي الانتــاج المحلــي مــن الســلع المشــابهة، وتشــددت مــن ناحيــة أخــرى فــي مراعــاة 
مصلحــة المصــدر للســلعة محــل التحقيــق حينمــا نصــت بوجــوب ان يكــون الطلــب قــد قوبــل بتأييــد %20 علــى الأقــل مــن 

إجمالــي الانتــاج الصناعــة المحليــة للســلعة المشــابهة. د. شــيروان هــادي، مصــدر ســابق، ص214.
))8))  كذلك اغفل المشرع الأردني والمشرع المصري هذا الأمر ولم ينصا عليه.
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مر آنفا- في حقهم في تقديم طلب الحماية من الممارسات الاغراقية التي تمارسها الدولة المصدرة أو 
معارضتهم لذلك الطلب)09)).

فاذا كان من لهم حق المعارضة هم المنتجين المحليين في التشريع العراقي)10))، وكذلك في القوانين 
المقارنة، فحقيقة ان لفظ المنتجين بهذه الصورة محل نظر وخاصة ان المادة )00( من التعليمات قد 
نصت على استبعاد المنتجين الذين يستوردون المنتجات المدعى اغراقها وذيلت النص »ولها استثناء 
المنتجين المرتبطين بمستوردي أو مصدري تلك المنتجات«)11)) وهذا في تصوري يسبب لبس في الفهم 
وصعوبات في التطبيق من الناحية العملية في استبعاد تلك الفئة من الاعتراض وهم اول من يتضرر 
من طلب الحماية، علاوة على ذلك فإن افساح المجال للمستوردين والمصدرين والمنتجين المرتبطين 
بهم بالاعتراض سيقودنا إلى قلب عبء الاثبات من المطالبين للحماية إلى هؤلاء المصدرين والمنتجين 
والمرتبطين بهم بأنه لم يخالف نصوص الاتفاقية والعلاقات التجارية المرعية بما يقدمه من قرائن وادلة، 
خاصة ما كان يخص سعر المنتج المغرق، مما سيكون له دور ايجابي في تسيير إجراءات التحقيق 
والتخفيف من أعبائها وتوفير كثير من التكاليف التي قد تقع على الجهات المختصة، وكذلك نادرا 
ما يتصور ان يكون اعتراض من منتج محلي لطلب الحماية، وذلك لأن تلك القواعد وما وجدت إلا 
لحمايته وحماية صناعته ولما لها آثار ايجابية اجتماعية واقتصادية، لذلك ننوه بأن الاعتراض يفترض 
من لهم مصلحة من استيراد تلك البضائع محل الاغراق والمستفيد الأول منها هو المستورد نفسه وكذلك 
المنتجين الذين يتعامل مع هذا المستورد وهي أيضا لها ذات التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك 

اجد ما اتجه إليه المشرع العراقي في المادة )00( من التعليمات محل نظر.
تأثر  الذين  المحليين  المنتجين  على  يقتصر  لا  الحماية  طلب  تقديم  ان  إليه  الاشارة  تجدر  ومما 
انتاجهم سلبا من عمليات الاغراق بشكل فعلي التي تمارسها الدولة المصدرة وانما يمكن ان يقدم الطلب 
اصحاب الصناعة المحلية وهي في سبيلها الى الانشاء او الانتاج،  وهذا ما ذهبت اليها الاتفاقية 
الدولية في المادة )0/1( وكذلك القوانين التي تأثرت بها، منها تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية 
في المادة )24/ اولا / و( )12))، على الرغم من ان المشرع العراقي لم ينص عليها مباشرة في هذه 
يتهدد  المحلية، نستنتج ان من  بالصناعات  التي قد تلحق  انما جيء كأحد محددات الضرر  المادة 
بالاغراق هي الصناعة التي على قيد الانشاء وهي احد محددات الضرر المشمول بالحماية القانونية 

وفق المادة الآنفة الذكر)10)).  
)80))  انظر المادة )0/14( من الاتفاقية الدولية.

)88))  المادة )19( من قانون حماية المنتجات العراقية.

)88))  المادة )20( من تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية. المادة )40( من نظام مكافحة الاغراق الدعم الاردني.

)80)) تنــص المــادة اعــلاه »و- وجــود اعاقــة ماديــة لاقامــة صناعــة محليــة لانتــاج المنتــج المحلــي المماثــل مــع الاخــذ 

بالاعتبــار مــدى امكانيــة قيــام هــذه الصناعــة خــلال مــدة زمنيــة معقولــة واســتمرارها ونموهــا علــى ان يتقــرر ذلــك وفقــا لمؤشــرات 
دراســات الجــدوى الاقتصاديــة والقــروض المبرمــة او التــي ســتبرم.... » . المــادة )10( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 

161 لســنة )199.
)80)) علــى الرغــم مــن عــدم اخــذ المشــرع العراقــي والقوانيــن محــل المقارنــة فيمــا ذهبــت إليــه الاتفاقيــة فــي إمكانيــة بــدء باجــراءات 

التحقيــق بطلــب مــن دولــة ثالثــة، ويحصــل ذلــك عندمــا تتنافــس دولتــان منتجتــان لســلعة مشــابهة بهــدف الســيطرة علــى ســوق 
دولــة الاســتيراد غيــر المنتجــة لهــذه الســلعة، فتقــوم احــدى تلــك الدولتيــن ببيــع ســلعة باســعار اغراقيــة، ممــا يؤثــر ســلبا بحــدوث 
الضــرر فــي الصناعــة المحليــة للدولــة الثانيــة المنتجــة للمنتــج المماثــل. للتفصيــل انظــر،  ايــاد عصــام حطــاب، مصــدر 
ســابق، ص161. وذهــب البعــض الــى عــدم الحاجــة إلــى النــص عليهــا مــن ناحيــة ان الدولــة المســتوردة فــي العمــوم لا تتخــذ 
هــذه الاجــراءات مــا دام أنهــا غيــر متضــررة مــن ذلــك، فضــلا لهــا مردودهــا الايجابــي علــى المســتهلك المحلــي مــن حيــث أنــه 
ســيحصل علــى رفاهيــة اقتصاديــة نتيجــة انخفــاض ســعر الســلعة نتيجــة التنافــس المزعــوم، وخاصــة وان الاتفاقيــة لــم ترتــب أي 
اجــراء قانونــي فــي حــال عــدم قيــام الدولــة المســتوردة باتخــاذ اجــراءات بــدء التحقيــق فــي مثــل هــذه الحــالات. امــل شــلبي حميــد، 
الحــد مــن اليــات الاحتــكار ومنــع الاغــراق والاحتــكار مــن الوجهــة القانونيــة، دار الجامعــة الجديــد – الإســكندرية، 2006، 
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 (26( المادة  في  الحماية  يتضمنها طلب  ان  التي يجب  البيانات  العراقي على  المشرع  وقد نص 
بيان يجب على  اغفل ذكر  قد  انه  المادة  العراقية، ويلاحظ في هذه  المنتجات  تعليمات حماية  من 
طالب الحماية ادراجه، فهذا البيان له اهميته في تحديد هوية طالب الحماية وسواء كان على شكل 
نقابات وجمعيات، وهذا بخلاف ما اكدت عليه الاتفاقية  المنتجين المحليين من  افراد او ممثل عن 
الدولية والقوانين محل المقارنة حيث اكدت جميعا على ذكر التعريف بمقدم الطلب، فضلا عن ذلك 
الطلب باسم  تقديم  المغرق، وفي حالة  المنتج  المحلي من  انتاجه  بينت ان يتم وصف لحجم وقيمة 
الصناعة المحلية يحدد به الصناعة وقائمة بكل المنتجين المحليين ووصفا لحجم وقيمة الانتاج المحلي 
المماثل)14))، وهذا الامر جدير بالأخذ به وذلك لأهميته العملية في تحديد شخصية طالب الحماية 
وبيان اهمية انتاجه للسلعة المماثلة للمنتج المستورد بالنسبة للإنتاج المحلي - بشكل عام - وبشكل 

واضح وجلي مما يؤكد بان مقدم الطلب صاحب مصلحة في طلب الحماية.
والان يتبادر إلى الذهن استنادا إلى ما تقدم، إذا ما استجدت معلومات لدى المنتجين المحليين ومن 

لهم مصلحة في تقديم الحماية، هل يجوز اضافة تلك البيانات بعد تقديم الطلب؟
وفي  التساؤل،  هذا  يجيب عن  ما  وتعليماته  العراقية  المنتجات  قانون حماية  في  يوجد  حقيقة، لا 
تصوري لا يمكن اضافة تلك المعلومات ما لم ينص المشرع العراقي ابتداءً في قانون حماية المنتجات 
قيداً على  يعتبر  الطالب  تقديم  تاريخ لاحق على  السماح بإضافة معلومات في  العراقي، وذلك لأن 
الجهة المختصة بالتحقيق، وغالباً ما تتسم قواعد الاجراءات ومددها بانها قواعد آمرة،  وبالتالي لابد 
من نص صريح في قانون حماية المنتجات وتعليماته بإفساح المجال بتقديم تلك المعلومات، بينما نجد 
المشرع الامريكي في اجراءات مكافحة الاغراق في الفقرة b/1 من القسم A 1600 من قانون 0)19، 
اجاز للجنة بتعديل الطلب بعد تقديمه إليها بوقت مناسب بالشروط المطلوبة ذاتها عند تقديم الطلب 
لأول مرة )10)). وهذا الاجراء الذي اخذ به القانون الامريكي جدير بالأخذ به وذلك لاتسامه بالمرونة 
في السماح لطالبي الحماية بإضافة معلومات بعد ما تبين حقيقتها حتى لو بعد تقديم الطلب، لما له 
اهميته في تعزيز ادعائهم طلب الحماية التي قد تؤثر بدورها على نتيجة التحقيق، فضلا عن ذلك فإن 
هذه المعلومات تساهم في توفير الجهد والوقت والمصاريف التي قد تتكبدها السلطة المختصة بالتحقيق 

عند الاستقصاء عن الحقيقة.
اما لناحية مدة دراسة الطلب، فنجد ان الاتفاقية الدولية لم تلزم السلطات المعنية في التحقيق في 
الدول المستوردة بمدة محددة لدراسته واعطاء قرار بشأنه أما بالقبول أو الرفض، وتقرر تلك الدول تلك 

المدة في ضوء خصوصية انظمتها الوطنية)16)).

ص60، نقلا عن: عصام اياد خطاب، مصدر سابق، ص162.
)80)) المــادة )2/14( مــن الاتفاقيــة، المــادة )06( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق الاردنــي، المــادة )2/0( مــن اللائحــة التنفيذيــة 

للقانــون المصــري.
)80))  عجيــل كاظــم، النظــام القانونــي لمكافحــة الاغــراق التجــاري،  دراســة مقارنــة،  رســالة ماجســتير مقدمــة الــى كليــة القانــون،  

جامعة كربلاء،  منشورة على الانترنت Law.uokerbala.edu.iq،  ص20.
)80))   لذلــك قــرر ان المشــرع العراقــي فــي قانــون حمايــة المنتجــات العراقيــة فــي المــادة )4/0/ب( تنــص علــى »ترفــع الدائــرة 

توصياتهــا إلــى وزيــر الصناعــة والمعــادن خــلال )00( يومــا مــن تاريــخ تســجيل الطلــب فــي أي مــن الســجلات المنصــوص 
عليهــا فــي البنــد )أولا( مــن المــادة 19 مــن هــذا القانــون« وكذلــك تنــص الفقــرة )4( مــن المــادة ذاتهــا علــى »إذا تعلــق الطلــب 
بمنتــج زراعــي تختــزل المــدد الزمنيــة فــي التحقيقــات واجــراءات اصــدار القــرارات الــواردة فــي هــذا القانــون إلــى ثلثــي المــدة فــي 
الموســم الزراعــي للمنتــج قيــد النظــر«، وكذلــك تنــص الفقــرة )0( »يبــت الوزيــر فــي توصيــة الدائــرة المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة )ب( مــن بنــد ثالثــا مــن هــذه المــادة خــلال )10( خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ تســجيلها فــي مكتبــه« ينظــر فــي ذلــك،  

عجيــل كاظــم،  مصــدر ســابق، ص)2.
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وقد يحدث ان تقوم الجهة المعنية من تلقاء نفسها  بالبدء بالتحقيق في مزاعم الاغراق من دون تقديم 
طلب من الصناعة المحلية أو من يمثلها، إذا وجدت من الادلة الكافية على وجود الاغراق وضرره 

والعلاقة السببية بينهما)10)).
ومن خلال ما قيل يتبادر إلى الذهن تساؤل حول أهمية اشتراط للبدء بالتحقيق ان يكون مقدمو 
للبدء  يكفي  لا  ان  يحدث  وقد  المحلي،  الانتاج  اجمالي  من  الاكبر  النسبة  يمثلون  ومؤيدوه  الطلب 
بالتحقيق عندما لا تتحصل النسبة المطلوبة قانوناً وخاصة أن الجهات المعنية مع هذه الصلاحيات 
المعطاة لها في ان تبدأ بالتحقيق إذا تبين لها من دون ان يقدم الطلب على وجود الاغراق وضرره. 
فهذا يدعونا إلى التصور عدة احتمالات وهي ان يقدم الطلب وفق النسبة المقررة قانونا او ان تقرر 
السلطة المعنية وجود الاغراق دون ان يكون هناك طلب مسبق، او امكانية تحريك التحقيق عندما لا 

يتحقق النسبة المطلوبة ولكن تبين من الجهات المعنية وجود الاغراق بأركانه.
من أجل ذلك أدعو المشرع العراقي إلى الاخذ بهذه الاعتبارات خاصة وان النص المذكور اعلاه 
قد خلق نوعا من الارباك ما بين التشدد في تحقيق النسبة المقررة قانوناً وما بين قناعات السلطات 
المختصة على وجود الاغراق دون ان يقدم لها طلباً، ولتلافي ذلك ادعو المشرع إلى إضافة نص على 
امكانية اصدار السلطة المختصة قرار البدء بالتحقيق على الرغم من أن الطلب الذي قدم إليها لم يكن 
مستوفيا للنسبة المشروطة قانونا، ولكن توافر لديها معلومات جدية عن وجود الاغراق باركانه بطريق 
آخر غير جهة الطلب المقدم من الصناعة المحلية، فهو بذلك قد رفع التشدد حول تحقق شرط النسبة 
المذكورة ما دام من الحكمة تحريك التحقيق إذا توافر لديها ادلة كافية على وجود الاغراق وضرره وعدم 

تضييع فرصة الحماية لمستحقيتها.
وبعد صدور قرار البدء بالتحقيق تقوم الجهات المختصة بتبليغ اطراف العلاقة وصدور القرار المعني 
بموجب المادة )4/0( من قانون حماية المنتجات العراقية، ويعلن عن هذا القرار في صحيفتين يوميتين 
خلال 00 يوم في الاقل من تاريخ صدوره))1))، وقد ألزم المشرع العراقي في تعليمات تنفيذ قانون حماية 
المنتجات »بتبليغ الاطراف المعنية ببدء التحقيق بكتب رسمية بشكل مباشر أو البريد المسجل أو بأي 
وسيلة أخرى تنص عليها القوانين للحضور وتقديم المعلومات التي تخص التحقيق وكذلك وقد تولت 
هذه التعليمات تحديد الاطراف المعنية وهم المنتج ومصدر ومستورد المنتج واي من المنتجين المحليين 
للمنتج المماثل أو المشابه أو أي تشكيل غالبية أعضاءه من المنتجين المحليين أو المستوردين أو 

المصدرين لذلك المنتج وحكومة الدولة المصدرة«)19)).
المصلحة  احد الاطراف ذوي  يقدمها  التي  الادلة  ان يطلع على  بالتحقيق  المعني  للطرف  ويجوز 
شرط حماية المعلومات السرية، كما وتتاح الفرصة لكل طرف من الاطراف ذوي المصلحة للدفاع عن 
مصالحهم وذلك بلقاء الاطراف الأخرى المعينة ذوي المصلحة المعارضة وتقديم الحجج اللازمة للطرف 
الاخر مع الاخذ بنظر الاعتبار احترام مبدأ السرية التي كفلتها الاتفاقية الدولية)20))، وقانون حماية 
المنتجات العراقية وتعليماته)21))، وفي كل الاحوال لا يترتب على أي طرف من الاطراف المعنية أي 

)80))  ينظــر المــادة )0( مــن قانــون حمايــة المنتجــات العراقــي، المــادة )6/0( مــن الاتفاقيــة، المــادة )0( مــن قانــون حمايــة 

الانتــاج الوطنــي الاردنــي رقــم )21( لســنة 2004، المــادة )20( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المصــري.
))8))  المادة )4/0( من قانون حماية المنتجات العراقية.

)80)) للتفصيــل راجــع الفقــرات ثانيــا وثالثــا مــن المــادة )00( مــن التعليمــات وقــد الزمــت الجهــة المختصــة بإرســال اســتبانات 

للاطــراف المعنيــة بالتحقيــق للــرد عليهــا خــلال مــدد قانونيــة معينــة للتفصيــل ينظــر المــادة )04/أولا/ثانيــا(.
)08))  المادة )6/0( المادة )6/0/1( من الاتفاقية الدولية.

)08)) المادة ))0(، )09( من تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية.
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التزام بالحضور أو مسؤولية على عدم الحضور في هذه اللقاءات)22)).
لكن مما يؤخذ على المشرع العراقي على الرغم من اشارته إلى حماية سرية المعلومات المقدمة إلى 
سلطات التحقيق، إلا انه لم يحدد وبشكل واضح المعايير التي تستند إليها تلك الجهة في تحديد مفهوم 
سرية المعلومات وما مدى حق مقدم الطلب في اعتبار تلك المعلومات التي يقدمها سرية بحيث يمتنع 
على الجهات التحقيقية كشفها، لذا أدعو المشرع العراقي تحديد المعايير في تعليمات قانون حماية 
المنتجات العراقية لكي يستند إليها في اعتبار المعلومات المقدمة إلى الجهات التحقيقية سرية ووفقا 
لذلك سيعطي للسلطات التحقيقية في اطارها سلطة تقديرية في اعتبار المعلومات المقدمة إليها سرية 
أو غير سرية مع ما تتلمسه من طالب الحماية عند تقديمه للطلب وبناء على توصيته في اعتبار 

المعلومات سرية.
ومما تجد الاشارة الية قبل الانتهاء من هذا المقام ان مدة التحقيق هي سنة من تاريخ صدور قرار 
ببدء التحقيق قابلة للتمديد في ظروف خاصة بما لا يتجاوز ))1( شهرا، ويرجع إلى تحديد ضرورة 
التمديد من عدمه إلى السلطة التقديرية للسلطات التحقيقية للدولة المستوردة ذلك لأن الاتفاقية لم تحدد 
معايير للظروف التي على اساسها يتم تحديد مدة التحقيق ومما لا شك فيه ان ظهور ادلة جديدة بشأن 

اثبات وجود الاغراق وحيثياته تعد من ابرز تلك الظروف)20)).
وتنتهي اجراءات التحقيق أيضا ولكن قبل انتهاء مدتها ودون اتخاذ أي اجراء في احدى الحالات 
التي نصت عليها المادة )9/اولا( من قانون حماية المنتجات العراقية »يتخذ الوزير بناء على توصية 

الدائرة قرارا بإنهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في احدى الحالات الاتية:
إذا كانت الادلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة أو نوع الضرر الناجم عنها غير كافية.أ. 
إذا تم سحب الطلب لاسباب مبررة ولم يتعارض هذا الاجراء مع متطلبات المصلحة العامة.ب. 
إذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة أو أنها موجودة ولم ينجم عنها ضرر«.ت. 

حسب ما جاء في المادة ))( من قانون حماية المنتجات العراقية »للوزير بناء على توصية الدائرة ان 
يتخذ قرار يوقف التحقيقات في حالتي الاغراق والدعم في أي وقت دون فرض تدابير مكافحة الاغراق 
أو تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مورد المنتج المستورد ويتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف 
توريده للعراق باسعار إغراقية أو مدعومة أو إذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالإلغاء وللوزير ان 

يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد«)24)).

)00))  المادة )0/ثانيا( من قانون حماية المنتجات العراقية والمادة )00/ثالثا( من تعليمات هذا القانون.

)00)) انظــر فــي ذلــك ايضــا المــادة )0/10( مــن الاتفاقيــة. المــادة )0/ثالثــا / ب( مــن تعليمــات قانــون حمايــة المنتجــات 

العراقيــة المــادة )12/ ب( مــن قانــون حمايــة المنتجــات الوطنــي الاردنــي  والمــادة )11( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون 
المصــري، د.شــيروان هــادي إســماعيل، المصــدر الســابق، ص242.

)00))  تنــص المــادة )41/أولا/ج( »اولًا – يتخــذ الوزيــر بنــاء علــى توصيــة الجهــة المختصــة قــرارا بانهــاء التحقيــق فــي أي 

مرحلــة مــن المراحــل بعــد صــدور القــرار الاولــي وذلــك فــي الحــالات الاتيــة .....ج- اذا تبيــن الجهــة المختصــة ان هامــش 
الاغــراق اقــل مــن )%2( اثنيــن بالمائــة مــن ســعر التصديــر او الدعــم أقــل مــن )%1( واحــد مــن المائــة او لــم ينجــم عنهمــا 
ضــرر.«. أيضــا ينظــر فــي ذلــك المــادة )6/14( والمــادة )0)( مــن الاتفاقيــة الدوليــة. المــادة )42، 06، )0( مــن نظــام 

مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي. المــواد )00، )0، 60( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المصــري.
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المطلب الثاني

القرار الاولي الناتج عن التحقيق

كما مر سابقا فإن احكام الاتفاقية الدولية احكام اجرائية يتعين العمل بها بما جاءت به، ومن ثم فإن 
عدم الالتزام بها يعد اخلالا بالاتفاقية وما يترتب عليها من نتائج، وعليه فإن ما جاء في قانون حماية 
المنتجات العراقية وتعليماته يفترض انه جاء مسايرا للاتفاقية الدولية، ومن ثم فإن الحلول المتفق عليها 
في مكافحة الاغراق التجاري تبنى على مما تنتج عنها التحقيقات من وجود مؤشر سلبي أو ايجابي 
على وجود اغراق من المنتج المستورد،  فالقرار الاولي الذي يصدر بعد ذلك ويبنى عليه قرار الوزير 
أن يكون كما نصت عليه المادة )40/ثانيا( من قانون حماية المنتجات »إذا كان القرار الاولي يقتضي 
بعدم وجود الاغراق أو الدعم أو الضرر أو العلاقة السببية فللوزير أن يقرر استمرار التحقيق أو إنهاءه 
حسب ما يراه مناسبا«، ويلاحظ ان النص يتكلم عن انتفاء العناصر الجوهرية في الاغراق المزعوم، 
فكان من الأولى حفظ الشكوى لانتفاء الادلة المقدمة وعدم السير في القضية، لأن حقيقة النظر في 
ادلة الاغراق هدفه التأكد من صحة القرار التي ستتخذه الجهات المعنية بالتحقيق فيما بعد وقرار الوزير 
الذي يبنى عليه، ومن ثم فان السير فيها على الرغم مما ذكر يعد ذلك مخالفة للاتفاقية الدولية))20)))، 
فضلًا عن ذلك فإن عمليات التحقيق في مثل هكذا قضايا مكلفة جدا، ومن ثم فإن حفظ التحقيق علاوة 
على انهائه لانتفاء الادلة يسد الطريق أمام مصوغات هدر المال العام؛ وعليه نشير بحسب المشرع 
العراقي إلى ضرورة تعديل المادة )40/ثانيا( بالاتي: )إذا كان القرار الأولي يقضي بعدم وجود الاغراق 
أو الدعم أو الضرر أو العلاقة السببية فاللوزير ان يقرر انهاء التحقيق، أو حفظه الى ان يثبت بأدلة 
جديدة على وجود الاغراق«، خاصة وان الاتفاقية الدولية ذهبت في المادة ))/0( إلى انهاء التحقيق 
إذا توصلت السلطات المعنية بعدم وجود ادلة كافية عي الاغراق أو ضرره، ويتخذ هذا الاجراء بشكل 
عاجل في الحالات التي يكون فيها هامش الاغراق لا يأبه له، أو ان حجم الواردات المغرقة الفعلية أو 

المحتملة أو حجم الضرر قليل الشأن))26))).
أما إذا توصلت سلطات التحقيق وفي حدود الادلة المتاحة لديها على وجود الاغراق وضرره والعلاقة 
السببية بينهما، في هذه الحالة ستقوم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للحد من اثاره الضارة 

حتى استكمال عمليات التحقيق، والمتمثلة بالتدابير او الاجراءات العاجلة.
المبحث الثاني

الاحكام القانونية لمكافحة الاغراق التجاري
ممارسات  باعتبارها  التجاري  الاغراق  يسمى  ما  لمكافحة  القانونية  الاحكام  الثاني  المبحث  يتناول 
تصيب الصناعة والسوق المحلية مما ينعكس مباشرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وفي بعض 
الاحيان على السياسية في الدولة، ومن هنا راعى المشرع العراقي هذه الخاصية في عمليات الاغراق 
فجاء بجملة من الاحكام القانونية تتمثل باجراءات حماية المنتجات والصناعة المحلية متأثرا بما جاءت 

)00)) كذلك ينظر المادة )06( من نظام مكافحة الاغراق والدعم الاردني.

)00))  وحقيقــة هــذا مــا ســار عليــه المشــرع المصــري فــي المــادة )00( مــن اللائحــة التنفيذيــة حيــث نصــت علــى أنــه »يتعيــن 

انهــاء اجــراءات التحقيــق فــي الحــالات التــي تثبــت فيهــا ســلطة التحقيــق عــدم وجــود دليــل كاف علــى الممارســات الضــارة او 
عــدم وجــود ضــرر او انقطــاع العلاقــة الســببية«. يعــد هامــش الاغــراق لا يأبــه لــه، إذا كان يقــل عــن %2 مــن ســعر التصديــر، 
ويعــد حجــم الــواردات قليــل الشــأن مــن بلــد معيــن يقــل عــن %0 مــن واردات العضــو المســتورد مــا لــم يكــن بلــدان يمثــل كل منهــا 
اقــل مــن )%0( مــن واردات العضــو المســتورد مــن المنتــج المماثــل تمثــل معــا اكثــر مــن %0 مــن واردات العضــو المســتورد. 

للتفصيــل ينظــر، ايــاد عصــام حطــاب، مصــدر ســابق، ص1)1. 
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به الاتفاقية الدولية، ولأجل تسليط الضوء على هذه الاحكام بما يخدم البحث تم تقسيم المبحث الثاني 
إلى المطالب الاتية:

المطلب الاول: التدابير العاجلة )المؤقتة(
المطلب الثاني: التدابير النهائية 

المطلب الاول
التدابير العاجلة )المؤقتة(

بادئ ذي بدء وقبل الخوض في اتخاذ التدابير العاجلة لمواجهة الاغراق بناء على ما جاء في القرار 
التدابير  لمفهوم  لم يضع تعريفا معينا  العراقي  المشرع  إلى ان  ننوه  الشأن،  الذي صدر بهذا  الأولي 
بموضوع  تتعلق  أخرى  مفهوم مصطلحات  بتحديد  قيامه  الرغم من  الاغراق على  لمكافحة  الاجرائية 
مكافحة الاغراق، كالمنتجات، والمنتج المماثل، والمنتجون المحليون، والتحقيقات، وغيرها من المفاهيم 
التي تتعلق بهذا الموضوع)20))، بينما نجد ان المشرع الأردني في المادة )2( من قانون حماية الانتاج 
الوطني رقم )21( لسنة 2004 عرفها بانها »أي اجراءات يجوز اتخاذها وفقا لأحكام هذا القانون من 
الممارسات الضارة والمتمثلة بتدابير الحماية ورسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية«، وعلى أية 
حال فإن مصطلح التدابير )الاجراءات( بصورة عامة بشقيها العاجلة والنهائية اعتمدها المشرع في 

قانون حماية المنتجات العراقي وتعليماته.
إذن فإن التدابير العاجلة وفق قانون حماية المنتجات العراقية وتعليماته ما هي إلا اجراءات تتخذها 
السلطات المختصة كوسيلة اولية لمكافحة الاغراق التجاري أو الحد من اضراره حتى يتم فيه اتخاذ 
قرار نهائي بشأنه بناء على تحقيقات اجرتها السلطات المعنية خلال فترة فرض تلك التدابير العاجلة 

وهي تنحصر في نوعين أما ان تكون رسوم مؤقتة أو تعهدات سعرية، وكالاتي:
المقصد الأول

الرسوم المؤقتة
وهي تدابير تطبق اثناء التحقيق تطبيقا سريعا لمواجهة حالات عاجلة تظهر اثناء التحقيق تعتمد 
على وجود مؤشرات ايجابية في وجود الإغراق، وان هناك ضررا عاجلا قد يلحق بالصناعة المحلية، 

ففي هذه الحالة تتخذ تلك الاجراءات أو التدابير بشكل عاجل وطارئ))2)).
والتدابير المؤقتة كما اوضحتها المادة )0/2( من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاغراق لعام 1994 هي 

)الرسم المؤقت،  الضمان المؤقت،  وقف التقييم الكمركي( )29)).
الموردين . 1 ألزم  فقد  المؤقتة  التدابير  فرض  حيث  من  ابتداء  انه  نجد  العراقي  للمشرع  بالنسبة 

للمنتجات الاجنبية تقديم كفالات مضمونة بمقدار هامش الاغراق، وكما نص ايضا في المادة )40/ 
اولا( من التعليمات على أنه »اذا ثبت للجهة المختصة وبقرار اولي وجود ممارسات ضارة في حالتي 

)00)) انظر المادة )1( من قانون حماية المنتجات العراقية.

))0))  اياد عصام خطاب، المصدر السابق، ص149.

)00))  1- الرســم المؤقــت: شــريطة ان لا يزيــد مقــدار هــذا الرســم عــن هامــش الاغــراق المقــدر بصفتــه مؤقتــا. 2-الضمــان 

المؤقــت: يتمثــل بوديعــة نقديــة أو ســند، ويشــترط كذلــك ان يعــادل مقــدار رســم مكافحــة الاغــراق المقــدر مؤقتــا ولا يزيــد عــن 
هامــش الاغــراق المقــدر مؤقتــا. 0- وقــف التقييــم الجمركــي: وهــي اعتبــار قيمــة المنتــج موضــوع الاغــراق وقيمــة الجمــارك 
المســتحق عليــه، ويشــترط فيــه بيــان رســم الجمركــي العــادي والمبلــغ المقــدر لرســم مكافحــة الاغــراق، ويخضــع وفــق التقييــم 

الجمركــي لــذات الشــروط التــي تخضــع لهــا التدابيــر المؤقتــة الأخــرى. د. محمــد انــور،  مصــدر ســابق،  ص190.
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الاغراق او الدعم للوزير اتخاذ اجراءات عاجلة في فرض رسم كمركي اضافي يعادل هامش الاغراق 
والزام المصدرين او المستوردين والمنتجين في ايداع تأمينات او كفالات مضمونة لحساب الهيئة العامة 
للكمارك«، وكنا نتمنى على المشرع ان يحذو حذو الاتفاقية في تقرير حدود اكثر مرونة في فرض 
الرسوم أو الضمانات المؤقتة من حيث إمكانية فرض تلك الضمانات بأقل من هامش الاغراق إذا كانت 
كافية لإزالة ضرر الاغراق)00))، وهذا سينعكس في جانبين؛ الجانب الأول: سيكون هناك مرونة على 
مستوى التعامل التجاري الدولي مع الدول المصدرة من حيث الحفاظ على مصدر المنتجات الذي يسد 
حاجة السوق بالبضائع وقد لا يستطيع المنتج المحلي توفيرها بشكل مستمر فهي عملية تشجيعية للبقاء 
على التواصل مع الدول المصدرة وعدم اثارة عداءاتها تجاه المصالح الوطنية المحلية أو الدولية، ومن 
جانب اخر: يؤثر الاخذ بهذا الحكم في عدم زيادة اسعار السلع التي تطرح في السوق بدون مبرر بشكل 
يؤثر سلبا على دخل المستهلكين للمنتجات المصدرة، وحقيقة هذا ما تم الوقوف عليه في أرض الواقع.

وعموما فإن هذه التدابير لا يمكن تطبيقها إلا إذا توافر فيها الشروط التي حددتها المادة )0/1( من 
الاتفاقية الدولية وهي:

ان يكون التحقيق قد بدأ وأتيحت للأطراف ذات العلاقة فرص كافية لتقديم المعلومات والتعليمات.. 1
ان يكون قد تم التوصل إلى تحديد ايجابي اولي بوقوع اغراق ونتج عنه ضرر.. 2
المترتب على . 0 المعنية قد رأت ضرورة فرض هذه الاجراءات لمنع الضرر  ان تكون السلطات 

الاغراق اثناء التحقيق.
نلاحظ ان المشرع العراقي عندما قرر فرض التدابير المؤقتة لم يضع شروطا تفصيلية لفرض تلك 
التدابير وخاصة ان الاتفاقية الدولية تبنت هذه الشروط،  فاكتفى المشرع العراقي بفرض تلك التدابير 
وحسب المادة )12/أولا( من قانون حماية المنتجات العراقي »يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة 
وجود  أولي  بقرار  للدائرة  تبين  إذا  التحقيق  قيد  المستورد  المنتج  ضد  عاجلة  اجراءات  باتخاذ  قرار 
ممارسات ضارة »ولكن ماهو المعيار الذي يمكن ان نتوصل به وفق هذه المادة لتحديد حجم الضرر 
على الصناعة المحلية وهل فرض تلك التدابير مع اطلاق فكرة الممارسات الضارة دون محددات لها 
فائدة مرجوه على الصعيدين التجارة الخارجية والمحلية مما يحقق التوازن قدر الامكان بين المصالح 
المختلفة، وخاصة اذا ما علمنا من ناحية اخرى ان عمليات الاغراق كوصف له هي نوع من المنافسة 
غير المشروعة تمارس على المستوى الدولي، وهو بحد ذاته يعتبر من الاعمال الضارة، هذا أولا، 
وثانيا، فإن التشبث بهذا المفهوم يعطي انطباعا ان هناك ضررا بمجرد ممارسة لتلك العمليات وهذا 
يعني سوف يتم فرض تلك التدابير بمجرد تحقيق الاغراق بغض النظر ان كان الضرر ضئيلا قد لا 
يعتد به، فضلا عن ذلك، سيعطي للجهات المعنية صلاحيات واسعة في تقدير وجود الضرر وفرض 
الاجراءات بما قد لا يتناسب مع فرض الرقابة على عملها، لذا فإن نص المادة )12/أولا( المعنية 
المتوازنة  الدولية  التجارية  العلاقات  المحلي على حساب  المنتج  بالموضوع ما هو إلا تشدد لصالح 
هذا من جانب ومن جانب آخر انعكاسه السلبي على المستهلك المحلي من حيث تأثيرها على اسعار 
المنتجات الاجنبية التي تسد حاجة السوق المحلية دون مبرر لصالح المنتجات المحلية التي قد تكون 

غير مؤهلة اصلا للمنافسة.
بينما نجد المشرع الاردني اشترط عند فرض تلك التدابير في المادة )10( من قانون حماية الانتاج 
)08))  اعتمــد المشــرع المصــري وفــق المــادة )44( مــن اللائحــة التنفيذيــة فــي فــرض التدابيــر المؤقتــة ايــداع مبلــغ نقــدي لا 

يجــاوز هامــش الاغــراق. ينظــر ايضــا المــادة )64( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي،  حيــث اعتمــدت فــي فــرض 
التدابيــر المؤقتــة فــي صــوره رســم او تأميــن نقــدي وفــي كل الاحــوال ان لا يزيــد عــن هامــش الاغــراق.



مجلة "وميض الفكر" للبحوث هي مجلة علمية محكمة

كانون أول 4582020

نما، أيضا هناك ضرر مترتب على تلك الممارسات، علاوة  الوطني ليس فقط وجود ممارسات ضارة واإ
على ذلك اشترط ان تكون تلك التدابير ضرورية لإزالة الضرر باعتبار ان عدم اتخاذ تلك التدابير قد 
يؤدي الى الحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه وهذا يعني ان الضرر الذي يلحق بالمنتجات 

المحلية جسيما لفرض تلك التدابير)01)).
لذا أدعو المشرع العراقي الى الاخذ بما ذهب اليه المشرع الاردني في المادة )10( من قانون حماية 

المنتج الوطني.
أما عن تحديد الوقت الذي يمكن ان تطبق فيه تلك الاجراءات أو التدابير المؤقتة فقد حددت المادة 
)0/0( من الاتفاقية بان لا تطبق تلك التدابير قبل مضي )60( يوما من تاريخ بدء التحقيق، وهي 

بذلك لم تشر الى الوقت الذي يصدر فيه القرار الاولي للتحقيق)02)). 
نلاحظ أن المشرع العراقي لم يحدد موعد بدء اتخاذ التدابير المؤقتة فهو أيضا من باب اولى لم يحدد 
الموعد الذي يجب ان يصدر فيه القرار الأولي، بينما نجد المشرع الاردني انه قد حدد الوقت الذي 
يجب ان يصدر فيه القرار الأولي وهي خلال مدة لا تقل عن )60( يوما من تاريخ نشر اعلان بدء 

التحقيق)00))، بينما لم يشر إلى الوقت الذي يجب ان تنطبق فيه التدابير المؤقتة.
تطبيق  يقتصر  ان  إلى  الاتفاقية  )0/4( من  المادة  تدعو  التدابير حيث  تلك  مدة سريان  أما عن 
التدابير المؤقتة على اقصر مدة ممكنة على وألا يتجاوز )4( أشهر وألا يتجاوز )6( أشهر، واشترط 
من اجل ذلك ان يتم اصدار قرار من السلطات المختصة بناء على طلب المصدرين الممثلين لنسبة 
مئوية يعتد بها في التجارة المعنية، وفي الحالة التي تقرر فيها السلطات المختصة رسم مؤقت اقل 
من هامش الاغراق باعتباره كافيا لازالة الضرر فانه يجوز ان تكون الفترة من)6( اشهر و )9( اشهر 

على التوالي)04)).
اما بالنسبة للمشرع العراقي ايضا فإنه لم يحدد مدد زمنية تسري فيها التدابير المؤقتة وهذه هي المرة 

الثانية التي يخالف فيها الاتفاقية في هذه المسالة.
واستنادا إلى ما تقدم ولغرض الاستفادة من المواعيد لإعطاء الفرصة لكافة ذوي الشأن ابتداء من 
السلطات التحقيقية وانتهاء بالمصدرين والمنتجين المحليين، الفرصة الكافية لتبادل المعلومات والتحقق 
منها والدفاع عن مصالحهم للوصول إلى نتائج متوازنة في مكافحة الاغراق وضرره، ذلك ان عدم تحديد 
مدد لبدء الاجراءات المؤقتة أو مدد سريانها يعد قصورا تشريعيا. فضلا عن ذلك فإن تحديد هذه المدد 
يكون حافزا لدى الصناعة المحلية في اتخاذ خطوات ايجابية في تعديل اوضاعها لمواجهة المنافسة 
)08)) تنــص المــادة )10/أ( مــن القانــون اعــلاه »... إذا توصلــت المديريــة إلــى قــرار أولــي بوجــود ممارســات ضــارة، وضــرر 

مترتــب عليهــا، وتبيــن أن عــدم اتخــاذ هــذه التدابيــر قــد يــؤدي إلــى الحــاق ضــرر بالمنتجيــن المحلييــن يتعــذر تداركــه«. ينظــر 
بينمــا المشــرع المصــري يبــدو اقــل تشــددا مــن المشــرع الاردنــي فــي وضــع محــددات تفــرض بموجبهــا التدابيــر المؤقتــة، ولكــن 
رغــم ذلــك لــم يقتصــر التحقــق مــن وجــود الممارســات الضــارة، وانمــا أيضــا اشــترط ان يكــون هنــاك ضــرر يلحــق بالصناعــة 
المحليــة، مــع ذلــك فانــه لــم تحــدد معيــار الضــرر الــذي قــد يلحــق بتلــك الصناعــة تــاركا ذلــك علــى مــا يبــدو لتقديــر الســلطة 
المختصــة، ولكــن اشــترط المشــرع المصــري  لفــرض تلــك التدابيــر ان تكــون تلــك الاجــراءات ضروريــة لمنــع اســتمرار الضــرر 

الواقــع بالصناعــة المحليــة اثنــاء التحقيــق. ينظــر المــادة )44( مــن اللائحــة التنفيذيــة.
)00))   وهذا ما ذهب اليه المشرع المصري في المادة )40( من اللائحة التنفيذية من اللائحة.

)00))  المادة )00( نظام مكافحة الاغراق الاردني.

)00))  المــادة )44( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المصــري. والمــادة )60( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي، 

حيــث اخــذت بمــا ذهبــت الاتفاقيــة الدوليــة ولكــن اشــترطت لكــي يتــم تحديــد المــدة مــن )4( اشــهر الــى )6( اشــهر ان يقــدم 
بذلــك طلبــا مــن قبــل نســبة كبيــرة مــن التجــارة مــع المملكــة،  لكــن لــم يبيــن حجــم هــذه النســبة بخــلاف مــا ذهبــت اليــه الاتفاقيــة 

الدوليــة فــي مادتهــا )0/4( اعــلاه. 
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المتزايدة وتطوير امكانياتها الانتاجية والفنية والعمل على اعادة هيكلتها بما يتناسب مع التحديات التي 
تواجهها، من اجل ذلك ادعو المشرع العراقي الاخذ بما ذهبت اليه الاتفاقية الدولية في تحديد موعد 
لبدء فرض التدابير المؤقتة بان لا تقل عن )60( يوما من تاريخ نشر اعلان البدء بالتحقيق،  وكذلك 
تمديد مدة سريانها على التفصيل الذي تم تناوله وفق الاتفاقية الدولية والتشريع المصري مع الاخذ بنظر 
الاعتبار بما يتعلق بتمديد تلك المواعيد هو أن يكون بأمر من سلطات التحقيق تلجأ إليه من تلقاء 
نفسها إذا رأت ضرورة لذلك لاستكمال التحقيقات وان فرضها ضروري لتخفيف من حدة ضرر الاغراق 
لحين الانتهاء من تلك التحقيقات والوصول إلى نتائج نهائية، او بناءً على طلب ذوي المصلحة من 

عمليات التحقيق من مصدرين ومنتجين وفق نسبة مئوية يحددها المشرع.
المقصد الثاني

التعهدات السعرية
وهي تعهدات طوعية يقدمها المصدر بمبادرة منه أو بناء على طلب الدولة المستوردة، يتعهد بموجبها 
سلطات  تقتنع  بحيث  المستوردة،  الدولة  إلى  صادراته  وقف  أو  الاغراقية  اسعاره  بمراجعة  المصدر 

التحقيق في الدولة الاخيرة، بان الأثر الضار للاغراق قد استبعد)00)).
وقد تكون التعهدات السعرية اجراء مستقلا على النحو الذي جاءت به الاتفاقية في المادة ))( حيث 
ذهبت الى انه يجوز السماح بوقف السير في الاجراءات أو انهائها بدون فرض التدابير المؤقتة أو 
رسوم مكافحة الاغراق وذلك بناء على تقديم تعهدات طوعية مرضية من أي مصدر بمراجعة اسعاره 
أو بوقف الصادرات للمنطقة بأسعار اغراقية، بحيث تقتنع السلطات بان الأثر الضار للاغراق قد زال 

.((06(

وقد تكون التعهدات السعرية كأجراء مكمل، وهو قبول الدولة المستوردة التعهدات السعرية المقدمة 
اليه ثم تواصل اتخاذ اجراءات التحقيق أو التدابير المؤقتة، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم قناعتها 

بكافية تلك التعهدات في ازالة أثار الاغراق الذي بصدده التحقيق)00)).
وعلى ايه حال تقبل الزيادة في الاسعار بناء على تعهدات تقدمها الدولة المصدرة على ان لا تكون 
تلك الزيادة اعلى من هامش الاغراق))0))، وان كان التوجه العام للاتفاقية يحث على ان تكون الزيادة 
السعرية تكون باقل من هامش الاغراق ما دامت تلك الزيادة بذلك القدر كانت كافية للإزالة الضرر 
اللاحق بالصناعة المحلية)09))، ولا تطلب أو تقبل التعهدات السعرية من الدولة المصدر للمنتج محل 
التحقيقات في الاغراق إلا إذا كانت السلطات التحقيقية المختصة قد توصلت إلى تحديد أولي على 

وجود الاغراق وتأثيره الضار على الصناعة المحلية)40)).
وقد لا تقبل هذه السلطات التعهدات السعرية المقدمة إذا قدرت ان مثل هذا القبول لم يكن ذا فائدة 
عملية، كأن يكون عدد المصدرين الفعليين والاحتمالين اكثر بكثير للغاية، أو ان يكون سبب رفض 
هذه التعهدات لاسباب اخرى، فيترتب عندئذ على سلطات التحقيق تبليغ مقدمي التعهدات بعدم قبولها 

)00)) اياد عصام حطاب،  مصدر سابق، ص206.

)00))  ينظر المادة ))( من قانون حماية المنتجات العراقي. د. شروان هادي اسماعيل،  مصدر سابق، ص202.

)00))  ينظر المادة ))( من قانون حماية المنتجات العراقية، اياد عصام حطاب، مصدر سابق، ص206.

))0)) محمد انور، مصدر سابق، ص196.

)00))  ينظر مادة )1/)( من الاتفاقية.

)08)) المادة )2/)، 0( من الاتفاقية.
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إذا تطلب الأمر ذلك، وان تتيح لهم الفرصة بقدر الامكان للتعليق على هذه الاسباب)41)).
وبناء على ما تقدم، إذا ما تم قبول التعهدات من قبل السلطات المختصة فإن ذلك لا يؤثر على 
مجريات التحقيق – التعهد هنا كإجراء تكميلي – ومن ثم يمكن ان تتوصل تلك السلطات إلى تحديد 
ايجابي لوجود الاغراق،  حينئذ وبشكل عام يستمر العمل بالتعهدات السعرية وفقا لاحكام الاتفاقية 
ولكن بالقدر اللازم لمواجهة آثار الاغراق المتمثل بالضرر الذي يسبب الانتاج المحلي)42))، أو قد 
تتوصل هذه السلطات إلى تحديد سلبي على وجود الاغراق، فستعمد إلى الغاء هذه التعهدات تلقائيا، 
إلا انه يجوز لها - أي السلطات المختصة – ان تقرر الابقاء على هذه التعهدات إذا كانت هي السبب 
الرئيسي للتحديد السلبي على وجود الاغراق واثاره، وعندئذ يجوز لتلك السلطات ان تشترط استمرار 

العمل بالتعهدات إلى فترة مناسبة تقدرها وفق احكام الاتفاقية)40)).
أما مدة سريان التعهدات السعرية، فقد حددتها المادة )11( من الاتفاقية من حيث المبدأ هي مدة لا 
تتجاوز الـ)0( سنوات تبدأ من تاريخ تقديم تلك التعهدات أو من تاريخ آخر مراجعة لها بدأت بمبادرة 
منها أو بناء على طلب معزز من الصناعة المحلية خلال فترة زمنية مناسبة سابقة على هذا التاريخ 
ومن شأن إلغاء هذه التعهدات استمرار الاغراق أو الضرر أو تكراره، علما أنه يجوز ان تظل هذه 
التعهدات سارية انتظارا لهذه المراجعة وتنتهي المراجعة عادة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء 

المراجعة« وفي كل الاحوال فإن هذه التعهدات تسري للفترة اللازمة لازالة هامش الاغراق)44)).
المقدمة لها، فللسلطات المختصة  للمنتجات  الدولة المصدرة  التعهدات من قبل  انتهاك  وفي حالة 
انهاء التعهد أو وقفه أو اتخاذ تدابير عاجلة أو فرض رسوم نهائية على تلك المنتجات التي دخلت 
للاستهلاك المحلي قبل )90( يوم على الأكثر من تطبيق التدابير المؤقتة)40))، بالرغم من ذلك فإن 
هذا الأثر الرجعي لا ينطبق على الواردات التي دخلت قبل انتهاك التعهد، مع ذلك فانه اجراء تتخذه 
السلطات المختصة على سبيل الجواز وليس مسألة وجوبية، فهي ترجع إلى سلطتها التقديرية في فرض 

الاجراء المناسب)46)).
أما في نطاق القوانين محل المقارنة، ومنها القانون الاردني فيذهب البعض إلى انتقاد المشرع الاردني 
-بشكل عام- فيما يتعلق بالتعهدات السعرية حيث يرى بأن نظام مكافحة الاغراق والدعم الاردني لم 
يعكس طبيعة هذه التعهدات فيما إذا كانت تعهدات اسعار مرضية أو وقف صادراته باسعار اغراقية، 
كما انه لم يشر إلى إمكانية وقف التحقيق أو إنهائه أو استكماله إذا ما رضيت السلطات المختصة 
بذلك أو بناء على طلب المصدر في حالة قبول تعهدات الاسعار، كذلك لم يشر النظام بشكل صريح 
إلى أن لجهة التحقيق اقتراح التعهدات الاسعار، ولكن لا يجوز لها اجبار المصدرين على تقديمها)40))؛ 
ولكنه كان صريحا بالنص على استمرارية التعهدات على الرغم من التحديد السلبي للاغراق إذا كان 

لذلك التحديد راجعا إلى تلك التعهدات السعرية التي قدمت))4)).
)08)) )2/)، 0( مــن الاتفاقيــة، المــادة ))4( مــن اللائحــة التنفيذيــة المصريــة، المــادة )09( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق 

الاردنــي.
)00))  المادة )4/)( والمادة )11/1( من الاتفاقية.

)00))  )4/)( من الاتفاقية.

)00)) المادة )40( من تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية .

)00)) ينظر المادة ) )/ 6( من الاتفاقية الدولية. عجيل كاظم، مصدر سابق، ص02.

)00))  ينظــر فــي ذلــك المــادة )00( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المصــري. شــيروان هــادي إســماعيل، مصــدر ســابق، 

ص200.
)00))  اياد عصام حطاب، المصدر السابق، ص214.

))0))  المــادة )61( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي. امــا بالنســبة للمشــرع المصــري فانــه قــد ســاير الاتفاقيــة فــي 
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أما بالنسبة للمشرع العراقي فعلى الرغم من مجاراته الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بالتعهدات السعرية 
في عموم نصوصها إلا انه يلاحظ من خلال تسليط الضوء على المادتين ))، 9( من قانون حماية 
المنتجات العراقي  والمادتين )42، 40( من تعليماته انه لم يحدد معيارا لتحديد السعر المقدم من 
الجهة المقدمة للتعهد، وخاصة ان الاتفاقية الدولية – وما يتبعها من القوانين المتأثرة بها – تنص على 
ان السعر المقدم ان لا يتجاوز الحد الا على الضروري لإزالة هامش الاغراق، وهذا يعني  كما مر 
سابقا- انه يمكن حتى قبول التعهدات التي تتضمن اسعارا اقل من هامش الاغراق إذا كان كفيلا لإزالة 
ضرره،  كذلك نجد ان المادة )44( من التعليمات لم يوضح موقفه ازاء ما إذا كان التحديد السلبي على 
وجود الإغراق ناجم عن تلك التعهدات، أي ان التعهدات كان لها اثرها المباشر في ازالة الاغراق، وانما 
اكتفى ببقاء التعهدات لمدة معينة ولاسباب تبرر ذلك، وهذا من وجهة نظري يعتبر ثغرة تعطي للجهات 

المختصة سلطة واسعة دون مبرر في قبول التعهدات أو رفضها)49)).
كذلك نجد ان المشرع العراقي في المادة )12/أولا/هـ( من قانون حماية المنتجات قد ألزم الموردين 
ان  الاصل  حيث  من  علمنا  كما  ولكن  السعرية)00))،  التعهدات  للوزير  يقدموا  بان  المستورد  للمنتج 

الاتفاقية كانت واضحة في ان يكون تقديم التعهدات السعرية اجراء طوعيا)01)).
وبناء على ما تقدم أدعو المشرع العراقي إلى تعديل نصوص قانون المنتجات العراقية وتعليماته بما 
ينسجم مع ما جاءت الاتفاقية ومعالجة مواطن القصور لسد الخلل الذي قد يكون ثغرة يسهل النفاذ منها 

في تحقيق معاملات لا تتسم بالشفافية والتوازن.
ويجب الاخذ بما يلي »1- تعديل نص المادة )12/أولا/هـ( بما يلي »يطلب من الموردين للمنتج 

المستورد أن يقدموا للوزير التعهد المنصوص عليه في المادة ))( من هذا القانون«.
تعديل نص المادة )44( من التعليمات بالنص على أنه »يلغى التعهد المنصوص عليه في البند . 1

أولا من المادة )42( من هذه التعليمات إذا قرر الوزير عدم وجود اغراق أو دعم أو ضرر الناجم عنها 
إلا في حالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا نتاجا كبيرا عن وجود هذا التعهد، وللوزير في هذه الحالة 

ان يشترط بقاء التعهد قائما مدة مناسبة وفي الحدود التي يقررها القانون«. 
النص على »لا يجوز ان تقبل تعهدات سعرية إذا كانت تتضمن زيادة في الاسعار اعلى من . 2

هامش الاغراق ويجب قبول التعهدات الاسعار اقل من هامش الاغراق إذا كانت كافية لازالة هامش 
الاغراق«)02))؛ وهذا النص الاخير ضروري في التأكيد على قبول التعهدات اقل من هامش الاغراق 
وذلك لكي يتماشى مع الواقع التسويقي للمنتجات وبما ينسجم مع الزيادة التي لا تأثر على الامكانية 
كبير على  بشكل  يؤثر  كذلك لا  مبرر  دون  المنتجات  اسعار  زيادة  في  المتمثلة  للمستهلك  الشرائية 
الصناعة المحلية وخاصة إذا علمنا ان التعهدات السعرية ما هي إلا زيادة في اسعار الصادرات محل 
التحقيق والتي تكون في نفس الوقت محل الاستهلاك المحلي، لذا لابد من ان تكون الزيادة في الاسعار 
بناء على تلك التعهدات بما يتناسب وحدود هامش الاغراق وان لم يتعادل بحد ذاته مع الحد الاعلى 

اغلــب مــا جــاءت بــه ولكــن لــم يبيــن موقفــه مــا إذا كان للتعهــدات الســعرية اثرهــا فــي التحديــد الســلبي للاغــراق نتيجــة لتلــك 
التعهــدات التــي قدمــت باعتبــار ان تلــك التعهــدات تكــون ســببا لارتفــاع اســعار الصــادرات ومــن ثــم يترتــب عليهــا ازالــة الاغــراق.

)00))  تنــص المــادة )44( علــى يلغــى التعهــد المنصــوص عليــه فــي البنــد اولا مــن المــادة )42( مــن هــذه التعليمــات اذا قــرر 

الوزيــر عــدم وجــود اغــراق او دعــم او ضــرر ناجــم عنهمــا مــا لــم يقــرر بقــاء هــذا التعهــد لمــدة معينــة ولاســباب تبــرر ذلــك.
)08)) تنــص المــادة )11/ أولًا/هـــ( » الــزام المورديــن للمنتــج المســتورد أن يقدمــوا للوزيــر التعهــد المنصــوص عليــه فــي المــادة 

))( مــن هــذا القانــون .
)08)) عجيل كاظم، مصدر سابق، ص00.

)00))  ينظر في ذلك ايضا المادة )61( من نظام مكافحة الاغراق الاردني.
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لهامش الاغراق متى ما كان الواقع العملي يستدعي ذلك .
المطلب الثاني

التدابير النهائية

بعد الانتهاء من البحث في اتخاذ التدابير المؤقتة والتي غالبا ما تكون رسوما مؤقتة أو تعهدات 
سعرية تم فرضها بعد التوصل واثناء التحقيق على التفصيل السابق، وبعد انتهاء من عمليات التحقيق 
قد تتوصل السلطات التحقيقية المختصة إلى نتائج نهائية توشر سلبية الاغراق وانه لا ضرر على 
الصناعة المحلية، في هذه الحالة تنتهي عمليات التحقيق ولا تفرض أي من تلك الاجراءات، أو قد 
تتوصل تلك السلطات إلى نتائج بمؤشرات ايجابية على وجود الاغراق وضرره على الصناعة المحلية، 
لتبدأ بمرحلة جديدة من  التحقيق  اثناء  التي اتخذتها  المؤقتة  بالتدابير  العمل  الحالة ستوقف  في هذه 
التدابير وهي ما يسمى بالرسوم النهائية أو الكمركية باعتبارها تدابير نهائية لمواجهة الاغراق، والتي 

سيتم تناولها بالتفصيل في مقصدين:
المقصد الأول: الرسوم الكمركية.

المقصد الثاني: الأثر الرجعي للرسوم الكمركية.
المقصد الأول

الرسوم الكمركية
يعتبر فرض الرسوم الكمركية الاجراء الثالث من الاجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات المختصة 
في الدولة المستوردة في مواجهة الإغراق، ويعد هذا التدبير الاخطر والاخير، وتتمثل اجراءاته في 
صورة رسوم كمركية اضافية تفرض على السلع الاغراقية بما يتناسب مع حجم الانخفاض في سعرها 

في السوق المحلية للدولة المستوردة، وذلك لمنع ممارسات الاغراق)00)).
وعليه جاءت الاتفاقية الدولية منظمة لشروط ومتطلبات فرض الرسوم الكمركية، فبمقتضى المادة 
)9/1( من الاتفاقية فإن سلطات البلد المستورد هي التي تقرر فيما إذا سيفرض رسم الاغراق على 
الواردات المغرقة أم لا، وذلك باعتبار ان كافة متطلبات هذا الفرض قد توافرت فيه، وبذلك فهي التي 
تقرر إن كان مبلغ الرسم الذي ستفرضه يغطي كامل هامش الاغراق أم سيكون اقل من هذا المقدار، 
وحسب هذه المادة فان الاتفاقية تفضل ان يكون رسم الاغراق اقل من هامش الاغراق إذا كان ذلك كافيا 
لازالة الضرر اللاحق بالصناعة المحلية)04))، كذلك يجب ان يكون فرض الرسوم بمقادير مناسبة في 
كل حالة وعلى أساس غير تمييزي، ووفقا للاتفاقية فان فرض الرسوم يكون على كافة اراضي الدول 
الاعضاء بعيدة عن التحكمية في فرضها ما دام أنها ضمن نطاق هامش الاغراق دون ان تتعداه)00)).

أما بالنسبة للقانون الاردني فقد نصت المادة )00( من نظام مكافحة الاغراق الاردني على أنه »لا 

)00))   د. محمد انور، مصدر سابق، ص201.

)00)) للتفصيل في فرض رسم الاغراق المادة )9/0( من الاتفاقية.

)00))  عجيــل كاظــم، مصــدر ســابق، ص60. وممــا تجــدر الاشــارة إليــه، ان فــرض هــذه الرســوم يجــب ان لا تكــون عائقــا او 

وســيلة تعرقــل انســيابية التجــارة الدوليــة كحجــة حمايــة المنتجــات المحليــة ســواء كان ذلــك فيمــا يتعلــق بوقــت فــرض الرســم أو 
مقــداره حيــث يكــون الرســم لازالــة الضــرر الناشــئ عــن الاغــراق فقــط، وهــذا مــا يجــب علــى الدولــة المســتوردة ان تقــوم بــه. 
مصطفــى ســلامة، منظمــة التجــارة العالميــة النظــام الدولــي للتجــارة الدوليــة، ط1، 2006، ص100، نقــلا عــن، ايــاد عصــام 

حطــاب، مصــدر ســابق، ص216.
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يفرض رسم الاغراق أو الرسم التعويضي إلا بالمقدار والى المدى اللازمين لمواجهة الاغراق أو الدعم 
المتسبب بالضرر« وهذا يعني وحسب النص ان المشرع الاردني لا يشترط ان يكون مقدار الرسم 
مساويا لهامش الاغراق، بل اشترط ان يكون الرسم كافيا لازالة الضرر، وهذا يعني انه يجوز ان يتجاوز 

الرسم هامش الاغراق إذا كان كفيلا بإزالة الضرر)06)).
أما بالنسبة للمشرع العراقي فقد ذهب في المادة )10/ثانيا( من قانون حماية المنتجات الوطني إلى 
أنه »لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق أو الدعم وفقا للقانون 
هامش الاغراق او مقدار الدعم المسموح ويجوز ان يحدد بمقادير اقل إذا كانت كافية لإزالة الضرر 
على ان ترد اية زيادة في الرسم الكمركي الذي جرى تحصيله بما يزيد على هامش الاغراق او مقدار 
الدعم الفعلي«، وهذا يعني ان المشرع العراقي اعتمد معيار مقدار هامش الاغراق في فرض الرسوم 
الكمركية ومن ثم اوجب الا يتعدى الرسم الكمركي هذا المعيار عند فرض ذلك الرسم وفي نفس الوقت 
لم يلزم ان يكون الرسم اقل من هامش الاغراق إذا كان كافيا لإزالة الضرر. حقيقة قد احسن المشرع 
العراقي فيما ذهب إليه)00))، ولكن يا حبذا ان يكون فرض الرسوم الكمركية باقل من هامش الاغراق 
إذا كان كافيا لازالة الضرر امرا وجوبيا لا جوازيا وذلك للحد من  فرض رسوم قد لا تتناسب مع الواقع 
السوقي لاسعار المنتجات التي قد تفرض رسوم أعلى من أن تتناسب مع ازالة الضرر على الصناعة 
الرفاهية  من  المستهلك  حرمان  من  ومزيدا  الواردات  اسعار  على  سلبية  آثارا  يعكس  مما  المحلية،  

الاقتصادية بفعل زيادة اسعار تلك الواردات.
اضافة إلى ذلك نجد ان المشرع العراقي عند معالجته للمادة )10/2( الانفة الذكر قد وقع في تناقض 
مع ما ذهبت إليه المادة ))1/أولا( من ذات القانون حيث نص على فرض رسم نهائي يساوي هامش 
الاغراق إذا كان سعر تصدير المنتج المستورد إلى جمهورية العراق اقل من قيمته العادية، ومن اجل 
ذلك أدعو المشرع العراقي إلى ازالة هذا التناقض واعتماد ما ذهب إليه في المادة )10/2( مع الاخذ 

بنظر الاعتبار التوصية المقدمة في هذا الصدد.
المقصد الثاني

الأثر الرجعي للرسوم النهائية
للاغراق  نهائي  تحديد  إلى  المستوردة  الدولة  في  التحقيقية  السلطات  فيها  تنتهي  التي  الحالة  في 
وضرره، فإن هذه الرسوم تنطبق على الواردات التي تكون محل للاغراق التي دخلت إلى الاستهلاك 
المحلي، وقد خصصت المادة )10( من الاتفاقية لتنظيم فرض الرسوم النهائية، وعليه يشترط لفرض 
هذه الرسوم التوصل النهائي لوجود الاغراق وضرره، أو التوصل لتحديد نهائي بتهديد وقوع الضرر إذا 
كان من الممكن ان يتحقق ذلك الضرر في حالة غياب التدابير المؤقتة، هذا فيما يتعلق بشروط فرض 

الرسوم النهائية، ولكن في أي وقت يتم فرض هذه الرسوم؟
للإجابة عن ذلك ذهبت المادة )10/1( من الاتفاقية إلى ان الاصل ان يتم فرض رسوم مكافحة 
)00))  بينمــا نجــد ان المشــرع المصــري قــد ربــط فــرض رســم الكمركــي بمعيــار هامــش الاغــراق وليــس بالضــرر، ومــن ثــم 

فــإن الرســم الكمركــي يجــب ان لا يتجــاوز هامــش الاغــراق، ولكنــه أيضــا فــي نفــس الوقــت ولــم يبيــن بشــكل صريــح مــا إذا 
كان بالامــكان ان يفــرض رســم اقــل مــن هامــش الاغــراق علــى غــرار الاتفاقيــة فيمــا لــو كان كافيــا لازالــة هامــش الاغــراق أو 
ضــرره،  يمكــن الوقــوف علــى هــذا الحكــم مــن معنــى النــص. للتفصيــل ينظــر،  د. شــيروان هــادي، مصــدر ســابق، ص260، 
تنــص المــادة )40( مــن اللائحــة التنفيذيــة  للقانــون المصري«تقــوم ســلطات التحقيــق بتحديــد مقــدار الرســوم النهائيــة لمكافحــة 
الاغــراق وبمــا لا يجــاوز هامــش الاغــراق وتفــرض هــذه الرســوم علــى الــواردات المغرقــة مــن كافــة المصــادر متــى ثبــت انهــا 

تتســبب فــي حــدوث ضــرر بالصناعــة المحليــة ويســتثنى مــن ذلــك الــواردات مــن المصــادر التــي قبلــت تعهــدات ســعرية«.
)00)) د. شيروان هادي اسماعيل،  مصدر سابق، ص)26.
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الاغراق بعد تاريخ صدور قرار بفرض تلك الرسوم شريطة ان يتم التوصل الى تحديد نهائي بوجود 
الاغراق وضرره او حالة التوصل الى تحديد نهائي بتهديد وقوع ضرر اذا كان من الممكن ان تؤدي 

الواردات المغرقة في حالة غياب التدابير المؤقتة الى تهديد بوجود الضرر))0)).
مع ذلك يتم فرض الرسوم النهائية باثر رجعي على الواردات في الفترة الواقعة ما بين بداية تطبيق 
تدابير قد جرى تطبيقها من قبل  الرسوم، بشرط ان يكون هناك  المؤقتة وتاريخ فرض هذه  التدابير 

بالفعل، أي بمعنى يتم فرض الرسوم النهائية من تاريخ اتخاذ التدابير العاجلة باثر رجعي.
النهائي  الرسم  فيها  يكون  التي  الاحوال  في  المؤقتة  للاجراءات  حدود  وضع  الاتفاقية  راعت  وقد 
لمكافحة الاغراق أكبر من الاجراء المؤقت الذي سبق فرضه فانه لا يحصل الفرق بينهما، أي ان تلك 
السلطات لا تستطيع ان تطالب بالفرق في الحالة التي يكون فيها رسم مكافحة الاغراق النهائي اكبر 
من الرسم المدفوع أو مستحق الدفع، أو من مقدار المبلغ الذي تم تقديره لاغراض الضمان؛ أما في 
الحالة التي يكون فيها الرسم النهائي اقل من الرسم المؤقت أو المبلغ الذي تم تقديره لاغراض الضمان 

فان هذه السلطات ان ترد الفرق أو يعاد حساب رسم مكافحة الاغراق)09)). 
إلى فرض رسوم مكافحة الاغراق على   )10( المادة  الثلاث الاخيرة من  الفقرات  ذلك ذهبت  مع 
الواردات التي دخلت البلد المستورد قبل وقتٍ لا يتجاوز )90( يوما من تطبيق الاجراءات المؤقتة، 

وذلك بشروط معينة اوردتها المادة )10/6( من الاتفاقية:
ان يكون هناك تاريخ للاغراق الذي سبب الضرر وان المستورد كان يعلم أو يفترض به ان يعلم . 1

ان المصدر يمارس الاغراق وأن مثل هذا الاغراق يمكن ان يسبب ضررا.
ان يكون الضرر الذي نشأ عن واردات اغراق كبيرة جدا في فترة قصيرة نسبيا ومن شأن ذلك . 2

على ضوء توقيت وحجم واردات الاغراق وغير ذلك من الظروف مثل سرعة تكدس مخزونات المنتج 
المستورد وأن توقف كثيرا من فعالية الرسوم النهائية لمكافحة الاغراق الذي سوف يتم تطبيقه شريطة 

ان تكون هناك فرصة قد منحت للمستوردين المعنيين بالتعليق.
وجاء في المادة )10/0( أنه يجوز للسلطات بعد بدء التحقيق ان تتخذ اجراءات بما يلزم لتحصيل 
رسوم مكافحة الاغراق بأثر رجعي إذا ما توافرت الشروط المذكورة في الفقرة )6(، وكذلك ذهبت المادة 
))( إلى انه لا يجوز فرض رسوم مكافحة الاغراق باثر رجعي ووفقا للفقرة )6( على المنتجات التي 

دخلت إلى الاستهلاك قبل تاريخ بدء التحقيق)60)).
مع ذلك جاءت الاتفاقية باستثناء على المادة )10/ 2( الانفة الذكر وهي في الاحوال التي تتوفر لدى 
سلطات التحقيق إلى تحديد نهائي بوجود التهديد بالضرر ولكن لم يحدث ضرر، أيضا يجوز فرض 
الرسوم النهائية ولكن من تاريخ هذا التحديد دون اثر رجعي للفترة التي فرض فيها التدابير المؤقتة اذا 

كانت قد طبقت بالفعل)61)).

))0)) المادة )10/2( من الاتفاقية الدولية.

)00))  المــادة )10/0( مــن الاتفاقيــة الدوليــة. المــادة )49( مــن قانــون حمايــة المنتجــات العراقيــة ولكــن لــم تنــص عليــه بشــكل 

مباشــر وانمــا جــاء فــي ســياق تشــكل لجنــة مهمتهــا النظــر فــي طلبــات اســترداد الرســوم التــي دفعهــا زيــادة علــى هامــش الاغــراق. 
وينظر كذلك، د. شــيروان هادي إســماعيل، المصدر الســابق، ص201.

)08))  إن مراعــاة الحــدود الزمنيــة لا يكــون ممكنــا إذا كان المنتــج المغــرق يخضــع لاجــراءات طعــن قضائيــة فــي محاكــم الدولــة 

المســتوردة فيمــا يتعلــق باجــراءات مكافحــة الاغــراق، وتســترجع الرســوم الزائــدة علــى وجــه الســرعة وعــادة قبــل انقضــاء )90) 
يــوم مــن تاريــخ التحديــد،  وخــلال )90( يــوم تقــدم الســلطات تفســيرا إذا طلــب اليهــا ذلــك، انظــر المــادة )9/0( مــن الاتفاقيــة.

)08)) المادة )10/4( من الاتفاقية.
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ومما تجدر الاشارة إليه في حالة التوصل إلى تحديد نهائي سلبي للاغراق، أنه وفقا للمادة )10/4) 
ترد اي وديعة نقدية قدمت اثناء فترة تطبيق التدابير المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

مجالا  كانت  التي  السندات  وتحرير  النقدية  والوديعة  رد  على  ينص  »ان  البعض)62))،  ويستغرب 
للتدابير المؤقتة الى المصدرين الذين قدموها، ولا ينص على الرد فيما يتعلق بالرسوم المؤقتة التي قد 

يكونون دفعوها، خلال فترة تطبيق التدابير المؤقتة«.
أما بالنسبة للقوانين محل المقارنة هما القانون الاردني المصري فانهما قد جاءا مسايرين لما جاءت 
به الاتفاقية الدولية بهذا الشأن)60))؛ على الرغم من ذلك نجد ان المشرع المصري قد تميز على الاتفاقية 
الدولية بخصوص ما جاءت به الاخيرة في المادة )6/10( فيما يتعلق بفرض الرسوم الكمركية بأثر 
رجعي، حيث كما مر سابقا ان الاتفاقية قد افترضت علم المستورد بان المصدر يقوم باعمال الاغراق 
الضار. بينما المشرع المصري لا يفترض العلم، بل الزم ضرورة علم المستورد بان المصدر يمارس 
الاغراق الضار، وهي قرينة قانونية قابلة لاثبات العكس، ولو انه من وجهة نظري ونظر الاخرين فإن 
حكم الاتفاقية كان الاجدر بالاخذ به في التشديد على المستورد والجهة المصدرة وذلك بالتخفيف على 

كاهل السلطات التحقيقية والاطراف المعنية في الحماية من عبئ الاثبات)64)).
أما بالنسبة للمشرع العراقي وان كان اخذ بحكم الأثر الرجعي للرسوم الكمركية إلا انه يلاحظ انه 

خالف الاتفاقية من عدة وجوه ويمكن في احيان كثيرة اعتبارها نقصا تشريعيا يرجى تلافيه، وهي:  
1 - لم ينص المشرع العراقي على مسألة الأثر الرجعي للرسوم الكمركية أو النهائية في قانون حماية 
المنتجات العراقية، واكتفى بتنظيم المسألة في تعليمات هذا القانون، والحقيقة ان الأثر الرجعي للرسوم 
حكم قانوني تترتب عليه جملة من الحقوق والالتزامات وهو اجراء نجد اساسه القانوني في الاتفاقية 
الدولية،  وبالتالي لابد من ان يعبر المشرع بشكل صريح عن الاخذ بهذا الاجراء الجوهري الحيوي ولو 
بشكل قاعدة عامة وترك التفصيل للتعليمات فكيف سيجد الاجراء قوته الملزمة ان لم يكن منصوصا 
عليه في القانون ومن ثم التأكيد عليه وتفصيله في التعليمات باعتبار ان الاخيرة ادنى مرتبة من القانون 

وان تستمد قوتها الملزمة منه. 
2 - ساير المشرع العراقي في المادة )00/أولا( من التعليمات حكم الاتفاقية في المادة )10/2( فيما 
يتعلق بالأثر الرجعي للرسوم النهائية في حالتين تحديد النهائي للاغراق وضرره وفي حالة التحديد 
النهائي بالتهديد بالضرر. ولكنه لم ينص - كما جاء في الاتفاقية- على حكم حالة إذا كان التحديد 
النهائي للتحقيق اخذ بوجود تهديد على الصناعة المحلية دون حدوث ضرر والتي في هذه الحالة لا 

يفرض الرسم النهائي لمكافحة الاغراق بأثر رجعي أي يتم تحديده من تاريخ التحديد.
3 -  كذلك لم ينص المشرع على حكم في حالة التحديد السلبي لوجود الاغراق وضرره وما هي مصير 

الودائع النقدية  والرسوم والسندات التي قدمت في وقت فرض التدابير المؤقتة. 
4 - واخيرا لم يراع المشرع العراقي ما جاءت به حكم المادة )10/6( من الاتفاقية من حيث مواعيد 
فرض الرسوم النهائية بأثر رجعي على الواردات التي تدخل البلاد قبل ما لا يزيد على )90( يوم من 
فرض الاجراءات المؤقتة وبما لا يجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقا لشروط ادرجتها الاتفاقية والتي 
تم تناولها سابقا، وانما اكتفى في المادة )00/ أولا( من التعليمات بفرض رسم نهائي لمكافحة الاغراق 

)00))  اياد عصم خطاب، المصدر السابق، ص)20.

)00)) المــادة )00- 1)( مــن نظــام مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي،  المــادة )01- 04( و )00- 06( مــن اللائحــة 

التنفيذيــة للقانــون المصــري،  ص20.
)00)) ينظر في ذلك،  د. شيروان هادي اسماعيل،  مصدر سابق، ص20..
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على السلع المستوردة بعد تاريخ بدء التحقيق.
أما عن مدة فرض رسوم مكافحة الاغراق واستنادا إلى المادة )11/1( من الاتفاقية حيث تنص 
على »لا يظل رسم مكافحة الاغراق ساريا إلا بالمقدار والمدى اللازمين لمواجهة الاغراق الذي يسبب 
الضرر« وتنص المادة )11/2، 0( من الاتفاقية فيه على »2. مراجعة سلطات التحقيق مراجعة دورية 
لضرورة بقاء الرسم أو إلغائه شرط انقضاء فترة زمنية مناسبة سواء بمبادرة من تلك السلطات أم بطلب 
من أي صاحب مصلحة، إذا ما كان الاغراق أو الضرر مستمرا أو يتكرر عند الغاء الرسم، أو تعديله 
و الاثنين معا، فإذا حددت السلطات وفق هذه المراجع انه لم يعد هناك داع للرسم أنهي على الفور.

0 - مع عدم الاخلال بما تقدم ينتهي رسم مكافحة الاغراق في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من 
تاريخ فرضه أو من تاريخ آخر مراجعة دورية له، ما لم تقدر سلطات التحقيق في البلد المستورد بناء 

على طلب الصناعة المحلية المعززة بالادلة أو باسمها الاستمرار بالرسم«)60)).
الخاتمة

بعد الانتهاء من البحث في اساليب واجراءات مكافحة الاغراق التجاري تم التوصل إلى جملة من 
النتائج والتوصيات وكالاتي:

أولا: النتائج
اعتمد المشرع العراقي نصوص الاتفاقية الدولية لمكافحة الاغراق )الجات( لسنة 1994، الا انه . 1

لم يأخذ بالتفصيل التي جاءت بها الاتفاقية في بعض نصوصها، فكان من الاحرى الأخذ بها لقدرتها 
على مواكبة الواقع العملي وتحقيق التوازن بين التعاملات التجارية الدولية والتجارة المحلية.

ان فرض رسوم مكافحة الاغراق يجب ان لا تكون وسيلة في عرقلة انسابية التجارة الدولية كحجة . 2
حماية المنتجات المحلية سواء كان ذلك فيما يتعلق بوقت فرض الرسم أو مقداره حيث يكون الرسم 
لازالة الضرر الناشئ عن الاغراق فقط وهذا ما يجب على الدولة ان تقوم به وهذا يعني ان هناك توازن 
ما بين حماية الانتاج الوطني،  والحفاظ على العلاقات التجارية الدولية بما يخدم الاقتصاد الوطني 

والمستهلك المحلي في توفير قدر الامكان الرفاهية الاقتصادية.
تفرض التدابير سواء كانت مؤقتة ام تعهدات سعرية ام رسوم كمركية بمقدار لا يتجاوز هامش . 0

الاغراق ويجوز وفق الاتفاقية فرض التدابير باقل من هامش الاغراق اذا كانت كافية لازالة هامش 
الاغراق.

ثانيا: التوصيات
اوصي بالنص على تحديد نسبة مئوية لعدد مقدمي طلب الحماية من الاغراق ومؤيديه على نسبة . 1

المعارضين لذلك الطلب وفق ما جاءت به الاتفاقية الدولية في المادة )0/1( منها.
إلغاء نص المادة )20( من تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية والنص بشكل واضح وصريح . 2

على تحديد الاشخاص الذي لهم حق في تأييد طلب الحماية أو معارضته وهم المنتجين المحليين 
والمنتجين المرتبطين بمستوردي أو مصدري المنتجات محل الاغراق علاوة على عمال والمستخدمين 

الذين يعملون لدى المنتجين المحليين.
تعديل نص المادة )0( من تعليمات قانون حماية المنتجات العراقي بالنص على: »للدائرة بموافقة . 0

الوزير إجراءات التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة )4( من هذا القانون أو بعد 
تقديم الطلب ولكن لم يبلغ النسبة المنصوص عليها قانونا إذا تبين لها توافر أدلة كافية على وجود 

الممارسات الضارة وكان هناك ضرر يلحق بالصناعة المحلية«.

)00)) ينظــر المــادة )04/اولا( مــن تعليمــات قانــون حمايــة المنتجــات العراقيــة والمــادة ))0، 09، 0)، 1)( مــن نظــام 

مكافحــة الاغــراق والدعــم الاردنــي. الفصــل الســابع مــن البــاب الثالــث وخاصــة المــادة )00، 06( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
للقانــون المصــري.
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النص في تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية على معايير يستند إليها في تقدير مدى سرية . 4
المعلومات من عدمها.

أوصى المشرع العراقي بتعديل نص المادة )12/أولا( من قانون حماية المنتجات العراقي بالنص . 0
على »يصدر الوزير بناء توصية الدائرة قرارا باتخاذ اجراءات عاجلة ضد المنتج المستورد قيد التحقيق 
إذا تبين للدائرة بقرار أولي وجود ممارسات ضارة على أن يكون هناك ضرر وكانت التدابير ضرورية 
لإزالته، وتبين ان عدم اتخاذ هذه التدابير قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمنتجين المحليين يتعذر تداركه«.

تعديل نص المادة )12/هـ( بالنص »يتم الطلب من الموردين للمنتج المستورد بان يقدموا للوزير . 6
التعهد المنصوص عليه في المادة ))( من هذا القانون«.

النص على المدد الذي تسري خلال التحقيق في قضايا الاغراق خاصة ما يتعلق: أ- بموعد بدء . 0
اتخاذ التدابير العاجلة على غرار ما ذهبت اليه الاتفاقية الدولية في المادة )0/0( والمادة )60( من 

اللائحة التنفيذية للقانون المصري.
 ب. مدة سريان التدابير المؤقتة على غرار ما جاءت به الاتفاقية الدولية في المادة )0/4( منها.

 أوصى المشرع العراقي بالنص على انه لا تقبل تعهدات الاسعار إلا بمقدار هامش الاغراق ). 
بالصناعة  اللاحق  كافيا لازالة ضرر  إذا كان  بأقل من هامش الاغراق  التعهدات  تقبل  ان  ووجوب 

المحلية.
تعديل نص المادة )44( من التعليمات بالنص على »يلغى التعهد المنصوص عليه في البند . 9

)أولا( من المادة )42( من هذه التعليمات إذا قرر الوزير عدم وجود اغراق أو دعم أو الضرر الناجم 
عنهما إلا في الحالات التي يكون فيها هذا القرار ناتجا نتاجا كبيرا عن وجود هذا التعهد، وللوزير في 

هذه الحالة يبقي التعهد قائما مدة مناسبة بما ينسجم مع احكام هذا القانون«.
المصادر 

أولًا: الكتب القانونية
اياد عصام الحطاب، مكافحة الاغراق التجاري، دار الثقافة للتوزيع والنشر 2011.. 1
د.محمد انور، الاغراق من صور المنافسة غير المشروعة، دار النهضة العربية – القاهرة، 2010.. 2
د.شيروان هادي إسماعيل، الحماية القانونية للمنتجات الوطنية، منشورات زين الحقوقية – بيروت، ط1، 2016.. 0

ثانيا: الرسائل والاطاريح
عجيل كاظم، النظام القانوني لمكافحة الاغراق التجاري،  دراسة مقارنة،  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون،  . 1

 .Law.uokerbala.edu.iq جامعة كربلاء،  منشورة على الانترنت
ثالثا: الاتفاقيات

1- الاتفاقية الدولية لمكافحة الاغراق التجاري )الجات(، 1994.
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1 - قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.
2 - تعليمات قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

3 - قانون رقم 161 لسنة )199 المصري في حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في 
التجارة الدولية.

4 - اللائحة التنفيذية لقانون رقم 161 لسنة )199 المصري.
0 - نظام مكافحة الاغراق والدعم الاردني رقم 26 لسنة 2000.
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